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¢
الحمـدالله رب العالميـن، والصـلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد وعلـى 

سـائر الأنبيـاء والمرسـلين، وعلـى آلهـم وأصحابهـم أجمعيـن، أمـا بعـد:
عنـه  للحديـث  الحاجـة  تمـس  ممـا  الشـرعية  السياسـة  أبـواب  فـإن 
المختلفـة،  التوجهـات  أربـاب  مـن  فيـه  الـكلام  لكثـرة  للنـاس،  وتوضيحـه 
الدعايـات  أثـر  مـن  المتدينيـن  أوسـاط  في  سـرت  التـي  المغالطـات  وشـيوع 
والحمـلات الإعلاميـة سـواء ممـن غـلا وتطـرف مـن الجماعـات الإسـلامية 
أو مـن المنكريـن لصلاحية الدين لترشـيد سـيرورة المجتمع وأثـره في الارتقاء 

العـام. بالمجـال 
المسـائل  مراتـب  في  بالنظـر  محـدد  سـياق  في  المحاضـرة  هـذه  وتـأتي 
المندرجـة تحت أبواب السياسـة الشـرعية، من حيث القطـع والظن، وحضور 
هـذا التفريـق المنهجـي في كتـاب نفيس من كتب أئمة الفقه وهـو إمام الحرمين 

الجوينـي مـن قبـل مـا يقـارب الألـف عام.
وهذا المنحى التفصيلي له أهمية تظهر من جانبين:

الأول: تفكيـك كثيـر مـن الأوهـام المتلبسـة بمبـدأ (الحاكميـة) المبتـدع 
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في  الشـرعية  الأحـكام  نفـس  أن  بيـان  حيـث  مـن  المتطرفـة،  الجماعـات  عنـد 
مسـتوى التقريـر ليسـت علـى مرتبة واحدة، وأنهـا تقبل الاختـلاف والتردد بين 

الفقهاء. أنظـار 
الشـريعة  لتحكيـم  المبهمـة  والدعايـات  المجملـة  فالدعـوات  ولهـذا 
ضمـن برامـج حزبيـة مخصوصة يخالف وضـع الأحكام الفقهية في الأسـاس، 

ولا يلتئـم مـع واقـع الأمـة الإسـلامية علـى مـدى القـرون السـالفة.
الثـاني: فتـح باب البحث في نطاقـات الأحكام الفقهية المتعلقة بالسياسـة 
التنزيـل،  مسـتوى  في  القطعيـة  سـواء  مسـتقيم،  صحيـح  نحـو  علـى  الشـرعية 
والظنيـة في مسـتوى التأويـل (مـاذا) والتعليـل (لمـاذا) والتنزيـل (كيـف)، على 

حـد تعبيـر شـيخنا العلامـة عبـداالله بـن محفـوظ بـن بيّه.
وإمـام الحرميـن هـو أبـو المعالـي عبدالملـك بـن عبـداالله الجوينـي، ولـد 

٤١٩ هــ وتـوفي ٤٧٨ هــ، إمـام الأئمـة في زمانـه وأعجوبـة دهـره وأوانه.
وكتابـه الغياثي اسـمه (غيـاث الأمم في التياث الظلـم) ألفه لنظام الملك، 

الوزير السـلجوقي الشـهير ذو الآثار الكثيرة المحمودة.
وقـد جـرى إمـام الحرميـن في كتابـه العجيـب هـذا علـى مـا هـو المعهـود 
مـن براعـة الأسـلوب وعمـق المعـاني وجزالتهـا، مـع التحقيـق اللائـق بإمامته، 

وهـو الـذي يقـول في ضمـن كلامـه:
وَتَرْصِيفًـا،  وَجَمْعًـا،  تَأْليِفًـا،  قَرِيحَتُـهُ  تَتَقَاضَـاهُ  مَـنْ  كُلِّ  عَلَـى  وَحَـقٌّ   ..  »
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أَنْ يَجْعَـلَ مَضْمُـونَ كتَِابـِهِ أَمْـرًا لاَ يُلْفَـى فـِي مَجْمُـوعٍ، وَغَرَضًـا لاَ يُصَـادَفُ فـِي 
ـعِ  طَلُّ عِ وَالتَّ ـذَرُّ ا مـِنْ ذِكْرِهَـا أَتَـى بـِهِ فـِي مَعْـرِضِ التَّ تَصْنيِـفٍ، ثُـمَّ إنِْ لَـمْ يَجِـدْ بُـد�

إلَِـى مَـا هُـوَ الْمَقْصُـودُ وَالْمَعْمُـودُ»(١).
ضْ  نْـهُ الْفُقَهَـاءُ، وَلَـمْ يَتَعَرَّ ويقـول: «لَسْـتُ [أُحَـاذِرُ] إثِْبَـاتَ حُكْـمٍ لَـمْ يُدَوِّ
نًـا فيِ كتَِـابٍ، وَلاَ  لَـهُ الْعُلَمَـاءُ، فَـإنَِّ مُعْظَـمَ مَضْمُـونِ هَـذَا الْكتَِـابِ لاَ يُلْفَـى مُدَوَّ

لبَِـابٍ»(٢). ناً  مُضَمَّ
وقد وضع الكتاب على ثلاثة أركان:

الأول: في الإمامة، وقد جعله كالمقدمة والتوطئة لما بعده.
الثاني: فيما إذا خلا الزمان عن الأئمة.

الثالث: في خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب.
فـكان اسـمه موافقـ� لمضمونه، لأنـه جعله فيما تغاث به الأمـم عند التياث 

واختـلاط الظلمـات بفقد الأئمة والمجتهديـن وحملة الفقه وفقهاء المذاهب.
والكتـاب فيـه علـم غزيـر، ومباحـث نافعـة، لكـن مرادنـا مـن ذلـك النظر 
في منهـج إمـام الحرميـن في التفرقـة بيـن القطعـي والظنـي مـن أحـكام السياسـة 

الشرعية.
(١)  ص ١٦٤.
(٢)  ص ٢٦٦.
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والمقصـود مـن مسـائل القطع هو ما بلـغ في الثبوت درجـة اليقين، ودون 
ذلـك مراتـب الظـن أي التصديـق برجحـان ثبوت النسـبة مـع احتمـال النقيض 

احتمـالاً معتبراً.
وقيدنـا الاحتمـال المرجـوح في الظـن بكونـه معتـبراً أو كمـا يعـبر بعـض 
منشـأ  هـو  نفسـه  اللفـظ  يكـون  كأن  دليـل،  عـن  ناشـئاَ  احتمـالاً  الأصولييـن 
الاحتمـال بحسـب اللغـة كمـا في اللفـظ الظاهـر القابـل للتأويـل، احـترازاً عـن 
الاحتمـال المطّـرح وهـو الاحتمال غير الناشـئ عـن دليل، لأنـه لا ينافي القطع 
العـادي، كمـا في الاحتمـال العقلـي أن يتواطـأ عـدد التواتـر على الكـذب مثلاً.
والنـص الجامـع لهـذا المنهـج الـذي ارتضاه إمـام الحرميـن في كتابه، هو 
مـا ذكـره في البـاب الثالـث مـن الركـن الأول، حيـث قـال بيـن يديه مقدمـ� بهذا 

التنبيه:
فْرِيطُ، وَلَمْ  فْـرَاطُ وَالتَّ خْليِـطُ وَالإِْ مَامَةِ الْخَبْـطُ وَالتَّ «قَـدْ كَثُـرَ فيِ أَبْـوَابِ الإِْ
ـرَفِ وَالاِعْتسَِـافِ، وَلَمْ تَسْـلَمْ طَائِفَةٌ إلاَِّ  يَخْلُ فَرِيقٌ - إلاَِّ مَنْ شَـاءَ االلهُ - عَنِ السَّ
ي  ـدَادِ، وَتَخَطِّ بِ سَـننَِ السَّ نْصَـافِ، وَهَلَكَ أُمَمٌ فيِ تَنكَُّ ـونَ عَـنْ مُجَانَبَـةِ الإِْ الأْقََلُّ

الاِقْتصَِادِ! مَنهَْجِ 
اهِـرُ فـِي ذَلـِكَ، أَنَّ مُعْظَـمَ الْخَائضِِيـنَ فـِي هَـذَا الْفَـنِّ يَبْغُـونَ  ـبَبُ الظَّ وَالسَّ
بَـاعِ الْهَـوَى، وَيَتَهَاوَوْنَ  ، وَيَمْزُجُـونَ عَقْدَهُمْ باِتِّ ـنِّ مَسْـلَكَ الْقَطْـعِ فـِي مَجَالِ الظَّ

دَى، وَيَمْرَحُـونَ فـِي تَعَاليِـلِ النُّفُـوسِ وَالْمُنىَ. باِلْغُلُـوِّ عَلَـى مَـوَارِدِ الـرَّ
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٧٠ - وَهَـذَا الْكتَِـابُ عَلَـى الْجُمْلَـةِ قَليِـلُ الْجَـدْوَى، عَظيِـمُ الْخَطَـرِ؛ لاَ 
يَنجُْـو مَـنْ يَقْتَحِـمُ جَرَاثيِمَـهُ مـنْ تَعَـدي حَـدَّ النَّصَفَـةِ إلاَِّ مَـنْ عَصَمَـهُ االلهُ.

ـزُ بـِهِ مَوْضِـعُ الْقَطْـعِ عَـنْ مَحَـلِّ  وَنَحْـنُ بتَِوْفيِـقِ االلهِ نَذْكُـرُ فيِـهِ مُعْتَبَـرًا يَتَمَيَّ
ـنِّ فَنقَُـولُ: الظَّ

الْعُقُـولِ  وَأَسَـاليِبُ  ـرْعِ،  الشَّ مـِنَ  أَوْ  الْعَقْـلِ  مـِنَ  ـى  يُتَلَقَّ الْعِلْـمُ   -  ٧١
وَفُرُوعِهَـا. مَامَـةِ  الإِْ أُصُـولِ  فـِي  تَجُـولُ  لاَ  بمَِجْمُوعِهَـا 

ةُ ثَلاَثَةٌ:  رْعِيَّ وَالْقَوَاطعُِ الشَّ
أْوِيلُ. قُ إلَِيْهِ التَّ ١- نَصٌّ منِْ كتَِابِ االلهِ لاَ يَتَطَرَّ

لَـلِ  سُـولِ ♀ لاَ يُعَـارِضُ إمِْـكَانُ الزَّ ٢- وَخَبَـرٌ مُتَوَاتـِرٌ عَـنِ الرَّ
رِوَايَتَـهُ وَنَقْلَـهُ، وَلاَ تَقَابُـلُ الاِحْتمَِـالاَتِ مَتْنـَهُ وَأَصْلَـهُ.

٣- وَإجِْمَاعٌ مُنعَْقِدٌ.
ةِ الْعَقْلِ، بَـلْ تُعْرَضُ  مَامَـةِ مـِنْ أَدِلَّ ٧٢- فَـإذًِا لاَ يَنبَْغِـي أَنْ تُطْلَـبَ مَسَـائلُِ الإِْ
ةِ. وَلاَ مَطْمَـعَ فـِي وِجْـدَانِ نَـصٍّ مـِنْ كِتَـابِ االلهِ تَعَالَـى فـِي  ـمْعِيَّ عَلَـى الْقَوَاطـِعِ السَّ
لَـبِ فـِي تَصْحِيحِ  مَامَـةِ. وَالْخَبَـرُ الْمُتَوَاتـِرُ مُعْـوِزٌ أَيْضًـا؛ فَـآلَ مَـآلُ الطَّ تَفَاصِيـلِ الإِْ
ـابقِِينَ، فَهُوَ  جْمَـاعِ، فَـكُلُّ مُقْتَضَـى أَلْفَيْنـَاهُ مُعْتَضِـدًا بإِجِْمَاعِ السَّ الْمَذْهَـبِ إلَِـى الإِْ
ـرْعِ،  مَقْطُـوعٌ بـِهِ، فَـكُلُّ مَا لَـمْ يُصَادَفْ فيِـهِ إجِْمَاعًا اعْتَقَدْنَـاهُ وَاقعَِةً منِْ أَحْكَامِ الشَّ
مَامَـةُ مـِنْ  نـُونِ عَرْضَنـَا سَـائرَِ الْوَقَائـِعِ، وَلَيْسَـتِ الإِْ وَعَرَضْنـَاهُ عَلَـى مَسَـالكِِ الظُّ
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الْـوُلاَةِ وَالْوِلاَيَاتِ  ـةٌ، وَمُعْظَمُ الْقَـوْلِ فيِ ةٌ عَامَّ قَوَاعِـدِ الْعَقَائـِدِ؛ بَـلْ هِـيَ وِلاَيَـةٌ تَامَّ
سَ  قَـهُ االلهُ - تَعَالَى وَتَقَدَّ ي، وَمَنْ وَفَّ حَرِّ وَالتَّ ي أَخِّ التَّ ـةِ مَظْنوُنَـةٌ فيِ ـةِ وَالْخَاصَّ الْعَامَّ
لَـمْ  وَمَثَابَـهُ،  مَآبَـهُ  الْمُعْوِصَـاتِ  فـِي  خَذَهَـا  وَاتَّ الأْسَْـطُرِ،  هَـذِهِ  عَلَـى  للِْوُقُـوفِ   -
يَعْتَـصْ عَلَيْـهِ مُعْضِـلٌ، وَلَـمْ يَخْـفَ عَلَيْـهِ مُشْـكلٌِ، وَسَـرَدَ الْمَقْصُودَ عَلَـى مُوجَبِ 

ـوَابِ بأَِجْمَعِـهِ، وَوَضَـعَ كُلَّ مَعْلُـومٍ وَمَظْنـُونٍ فـِي مَوْضِعِـهِ وَمَوْقعِِهِ»(١). الصَّ
فهـذه الفقـرات فيهـا إجمـال مـا ارتضـاه إمـام الحرميـن في هـذه القضيـة، 
لكـن ممـا ينبغـي التنبيـه لـه أن إمـام الحرميـن لا يقصـر مسـائل القطـع علـى مـا 

ورد فيـه الإجمـاع الصريـح في كل مسـألة علـى حـدة.
النـوازل  المسـائل  بعـض  بإلحـاق  يقطـع  أبحاثـه  تصرفـات  في  أنـه  نجـد  بـل 
المسـتجدة، ويجعـل أحكامهـا مقطوعـة اعتماداً على أصل كلي مقرر في الشـريعة.
علـى  الفقـراء  كفايـة  وجـوب  في  إجماعيـة  مسـألة  ذكـر  أنـه  ذلـك  مثـال 

قـال: الموسـرين، 
عُـونَ  مَـانِ مُضَيَّ فَـقَ فـِي الزَّ ـهُ إذَِا اتَّ «وَأَجْمَـعَ الْمُسْـلمُِونَ أَجْمَعُـونَ عَلَـى أَنَّ
فَقُـوا  ـنَ عَلَـى الأْغَْنيَِـاءِ أَنْ يَسْـعَوْا فـِي كِفَايَتهِِـمْ، وَكَذَلـِكَ اتَّ فُقَـرَاءُ مُمْلقُِـونَ تَعَيَّ
ـةً عَلَـى وُجُوبِ بَـذْلِ الأْمَْوَالِ فيِ تَجْهِيـزِ الْمَوْتَى وَغَيْرِهِ مـِنْ جِهَاتِ فُرُوضِ  كَافَّ

الْكفَِايَـاتِ»(٢).
(١)  ص ٥٩ - ٦١.

(٢)  ص ٢٥٩.



١١



ثـم بنـى علـى هذا في سـياق بحث وجوب بـذل الأغنيـاء أموالهم للحاجة 
الجهـاد  قيـام  توقـف  لقضايـا  المختلفـة  الصـور  وتفصيـل  الجهـاد،  في  إليهـا 

وحاجـات الجنـود علـى بـذل الأمـوال، فانتهـى في صـورة منهـا، فقـال:
ـفُ الأْغَْنيَِـاءَ مـِنْ بَـذْلِ فَضَـلاَتِ  مَـامَ يُكَلِّ ـذِي أَخْتَـارُهُ قَاطعًِـا بـِهِ أَنَّ الإِْ «وَالَّ
الأْمَْـوَالِ مَـا تَحْصُـلُ بـِهِ الْكفَِايَـةُ وَالْغِناَءُ؛ فَـإنَِّ إقَِامَةَ الْجِهَـادِ فَرْضٌ عَلَـى الْعِبَادِ، 
مْـكَانِ وَالاِجْتهَِادِ فيِ الْبلاَِدِ مَحْتُومٌ لاَ تَسَـاهُلَ  وَتَوْجِيـهَ الأْجَْنـَادِ عَلَـى أَقْصَى الإِْ

فيِهِ»(١).
مظنـون  أحدهمـا  وجهـان،  الحرميـن  إمـام  عنـد  للمسـألة  يكـون  وقـد 

بـه. مقطـوع  والآخـر 
كمـا في مسـألة أن يتغلـب رجـل صالـح للإمامـة علـى الحكـم، ويجتمـع 
عليـه جمـوع، ولـو لـم يقـرر علـى ذلـك جـرت فتـن ومحـن، وفي ثبـوت الأمـر 
لـه اتسـاق الشـأن والنظـام، والفـرض أنـه لـم تجـر لـه بيعـة ولا اختيار مـن أهل 
ـهُ وَإنِْ  الحـل والعقـد، فههنـا يقـرر إمـام الحرميـن رأيـه فيقـول: «وَالْمُخْتَـارُ أَنَّ
وَجَـبَ تَقْريِـرُهُ، فَـلاَ يَكُـونُ إمَِامًـا، مَـا لَـمْ تَجْـرِ الْبَيْعَـةُ، وَالْمَسْـأَلَةُ فـِي هَـذَا الَّذِي 

ذَكَرْنَـاهُ مَظْنُونَـةٌ، وَالْمَقْطُـوعُ بِـهِ وُجُـوبُ تَقْريِـرهِِ»(٢).
وكذلـك مـن القضايـا المقطـوع بهـا عند إمـام الحرميـن أبـواب المصالح 

(١)  ص ٢٦١.

(٢)  ص ٣٢٧.



١٢



الكليـة التـي لا يجـوز تعطيلهـا بحـال، حتـى لـو شـغر الزمـان عـن الإمـام فـلا 
سـبيل إلـى تبطيلها:

قُ باِلْوِلاَيَـةِ تَزْوِيـجَ الأْيََامَى،  ـا] يَتَعَلَّ ـةِ الْفِقْـهِ إلَِـى أَنَّ [ممَِّ «ذَهَـبَ بَعْـضُ أَئمَِّ
ةَ الْبَالغَِةَ  ـفَ مـِنَ الْعُلَمَـاءِ أَنَّ الْحُـرَّ ـافعِِيِّ - رَضِـيَ االلهُ عَنـْهُ - وَطَوَائِ فَمَذْهَـبُ الشَّ
ـلْطَانُ وَلـِيُّ مَـنْ  جَهَـا، وَإلاَِّ فَالسُّ جُ نَفْسَـهَا، وَإنِْ كَانَ لَهَـا وَلـِيٌّ زَوَّ لَـةَ لاَ تُـزَوِّ الْعَاقِ

لاَ وَلـِيَّ لَهُ.
ـلْطَانِ، فَنعَْلَمُ قَطْعًا  مَانُ عَلَى السُّ فَـإذَِا لَـمْ يَكُنْ لَهَـا وَليٌِّ حَاضِرٌ، وَشَـغَرَ الزَّ
كًا، فَلَيْسَ  ـرِيعَةِ، وَمَنْ أَبْدَى فيِ ذَلكَِ تَشَـكُّ أَنَّ حَسْـمَ بَابِ النِّكَاحِ مُحَالٌ فيِ الشَّ
هَابَ  ـرْعِ، وَالْمَصِيرِ إلَِى سَـدِّ بَـابِ الْمَناَكـِحِ يُضَاهِي الذَّ عَلَـى بَصِيـرَةٍ بوَِضْعِ الشَّ
كْـنِ الأْخَِيـرِ فـِي  إلَِـى تَحْرِيـمِ الاِكْتسَِـابِ، كَمَـا سَـيَأْتيِ الْقَـوْلُ فـِي ذَلـِكَ فـِي الرُّ

. الْكتَِـابِ إنِْ شَـاءَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَهَذَا مَقْطُوعٌ بهِِ لاَ مرَِاءَ فيِهِ»(١).

ومـع اعتبـار إمـام الحرميـن –وفي الفقه الشـافعي إذا أطلق الإمـام فالمراد 
إلـى  بديعـ�  التفاتـ�  لـه  أن  إلا  بهـا،  المقطـوع  الكليـة  المصالـح  لقضايـا  هـو- 

احتمـال وضـع الشـرع الواسـع لكثيـر مـن المعالجـات لمشـكلات الوقائـع.
إلـى  الاسـتناد  عـن  التـام  الانفصـال  تقتضـي  لا  الحاقّـة  المصالـح  وأن 
الأحـكام الشـرعية الثابتـة، فمـن ذلـك الفصـل الـذي تكلـم فيه عـن العقوبات، 

(١)  ص ٣٢٧.



١٣



وهـو نـص حقيـق بالتوقـف عنـده وتأملـه:
عْزِيرَاتُ لاَ تَبْلُغُ الْحُدُودَ عَلَى مَا فَصَلَهُ الْفُقَهَاءُ.  «ثُمَّ التَّ

مَـانِ ذَهَبُوا  ـنُ الاِعْتنِـَاءُ بـِهِ الآْنَ، وَهُـوَ مَقْصُودُ الْفَصْـلِ أَنَّ أَبْناَءَ الزَّ ومَـا يَتَعَيَّ
ـلْطَنةَِ وَالْوِلاَيَـةِ لاَ تَسْـتَدُّ إلاَِّ عَلَـى رَأْيِ مَالـِكٍ - رَضِـيَ االلهُ  إلَِـى أَنَّ مَناَصِـبَ السَّ
غُ للِْوَاليِ  عْزِيرَاتِ، وَيُسَـوِّ عَنـْهُ - وَكَانَ يَـرَى الاِزْدِيَـادَ عَلَى مَبَالـِغِ الْحُدُودِ فيِ التَّ
ةِ فيِ  ـهُ قَالَ: للإِْمَِـامِ أَنْ يَقْتُلَ ثُلُـثَ الأْمَُّ عْزِيـرِ. وَنَقَـلَ النَّقَلَـةُ عَنهُْ أَنَّ أَنْ يَقْتُـلَ فـِي التَّ

اسْـتصِْلاَحِ ثُلُثَيْهَا.
ةٍ وَغَبَـاوَةٍ أَنَّ مَـا جَـرَى فـِي صَـدْرِ  ٣٢٢ - وَذَهَـبَ بَعْـضُ الْجَهَلَـةِ عَـنْ غِـرَّ
بصَِفْـوَةِ  عَهْـدٍ  قُـرْبِ  عَلَـى  كَانُـوا  هُـمْ  أَنَّ سَـبَبَهَا  كَانَ  خْفِيفَـاتِ،  التَّ مـِنَ  سْـلاَمِ  الإِْ
مـِنَ  الْقَرِيـبُ  وَالْمِقْـدَارُ  الْيَسِـيرُ  نبْيِـهُ  التَّ رَدْعِهِـمُ  فـِي  يَكْفِـي  وَكَانَ  سْـلاَمِ،  الإِْ
ـا الآْنَ، فَقَـدْ قَسَـتِ الْقُلُـوبُ، وَبَعُـدَتِ الْعُهُـودُ، وَوَهَنـَتِ الْعُقُـودُ،  عْزِيـرِ، وَأَمَّ التَّ
هَبَـاتُ، فَلَـوْ وَقَعَ الاِقْتصَِـارُ عَلَى مَا  غَبَـاتُ وَالرَّ ـةِ الْخَلْـقِ الرَّ ثَ عَامَّ وَصَـارَ مُتَشَـبَّ

يَاسَـاتُ. تِ السِّ كَانَ مـِنَ الْعُقُوبَـاتِ، لَمَـا اسْـتَمَرَّ
بٌ  ٣٢٣ - وَهَـذَا الْفَـنُّ قَـدْ يَسْـتَهِينُ بـِهِ الأْغَْبيَِـاءُ، وَهُـوَ عَلَـى الْحَقِيقَـةِ تَسَـبُّ

دُ الأْنَْبيَِاءِ. ةِ مَـا ابْتُعِـثَ بـِهِ سَـيِّ إلَِـى مُضَـادَّ
الْعُقَـلاَءِ،  اسْـتصِْلاَحِ  مـِنِ  ـى  تُتَلَقَّ ـرِيعَةَ  الشَّ أَنَّ  ظَـنَّ  مَـنْ  الْجُمْلَـةِ  وَعَلَـى 
ـرَائِعِ  خَذَ كَلاَمَهُ هَذَا إلَِى رَدِّ الشَّ ـرِيعَةَ، وَاتَّ وَمُقْتَضَـى رَأْيِ الْحُكَمَـاءِ، فَقَـدْ رَدَّ الشَّ

ذَرِيعَـةً.



١٤



وَلَـوْ جَـازَ ذَلـِكَ، لَسَـاغَ رَجْـمُ مَـنْ لَيْـسَ مُحْصَنـًا إذَِا زَنَا فـِي زَمَننِاَ هَـذَا لمَِا 
هَمِ فيِ الأْمُُورِ الْخَطيِرَةِ، وَلَسَـاغَ إهِْلاَكُ مَنْ  لَـهُ هَـذَا الْقَائـِلُ، وَلَجَازَ الْقَتْـلُ باِلتُّ خَيَّ
سْـلاَمِ، إذَِا ظَهَـرَتِ الْمَخَايـِلُ وَالْعَلاَمَـاتُ، وَبَـدَتِ  يَخَـافُ غَائلَِتَـهُ فـِي بَيْضَـةِ الإِْ

كَـوَاتِ عِندَْ ظُهُـورِ الْحَاجَاتِ. لاَلاَتُ، وَلَجَـازَ الاِزْدِيَـادُ عَلَـى مَبَالـِغِ الزَّ الـدَّ
ينِ،  طَتْ عَلَـى قَوَاعِدِ الدِّ نوُنِ، لَوْ تَسَـلَّ ٣٢٤ - وَهَـذِهِ الْفُنـُونُ فـِي رَجْمِ الظُّ
خَـذَ كُلُّ مَـنْ يَرْجِعُ إلَِى مُسْـكَةٍ منِْ عَقْلٍ فكِْرَهُ شَـرْعًا، وَلاَنْتَحَـاهُ رَدْعًا وَمَنعًْا،  لاَتَّ
سُـلِ. ثُـمَّ يَخْتَلفُِ ذَلكَِ  ـةً مَحَـلَّ الْوَحْيِ إلَِى الرُّ فَتَنتَْهِـضُ هَوَاجِـسُ النُّفُـوسِ حَالَّ

ـرْعِ مُسْـتَقَرٌّ وَثَبَاتٌ. باِخْتـِلاَفِ الأْزَْمنِـَةِ وَالأْمَْكنِةَِ؛ فَلاَ يَبْقَى للِشَّ
هْـرِ، فَـرَامَ أَنْ يَجْعَـلَ  بَـاعُ عَلَـى بَعْـضِ بَنـِي الدَّ هَيْهَـاتَ هَيْهَـاتَ. ثَقُـلَ الاِتِّ
شَـادِ، فـِي دِينِ االلهِ أَسَاسًـا، وَلاِسْـتصِْوَابهِِ رَاسًـا،  عَقْلَـهُ الْمَعْقُـولَ عَـنْ مَـدَارِكِ الرَّ

ـى يَنْفُـضَ مذِْرَوَيْـهِ، وَيَلْتَفِـتَ فـِي عِطْفَيْـهِ اخْتيَِـالاً وَشِمَاسًـا. حَتَّ
عْزِيرِ»(١). فَإذًِا لاَ مَزِيدَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فيِ مَبَالغِِ التَّ

ثم يقرر أنه لا يصلح أن يدعى في الشرع أقوالٌ مخترعة لموافقة أغراض 
أهل الحكم والسياسة، حتى ينتهي في مسألة العقوبات إلى أن يقول:

عْزِيـرِ إلاَِّ فـِي إطَِالَـةِ الْحَبْـسِ، وَهُـوَ  سَـاعًا فـِي التَّ ـلْطَانِ اتِّ «لَسْـتُ أَرَى للِسُّ
عْزِيـرُ عَنهُْ،  ـى يُحَـطَّ التَّ ، حَتَّ ا، وَلَيْـسَ الْحَبْـسُ ثَابتًِـا فـِي حَـدٍّ ـعِ جِـد� صَعْـبُ الْمَوْقِ

(١)  ص ٢١٩ - ٢٢١.



١٥



أَوِ  الْقَضَـاءِ  فَـاقِ  اتِّ إلَِـى  بَعِيـدًا  أَمَـدًا  دِرْهَـمٍ  فـِي  يَحْبـِسَ  أَنْ  للِْقَاضِـي  وَيَسُـوغُ 
بْـرَاءِ»(١). الإِْ

إلى أن يقول:
عْزِيـرَ الْمَحْطُـوطَ عَـنِ الْحَدِّ لاَ  يَاسَـاتِ أَنَّ التَّ ـذِي يُبْدِيـهِ أَصْحَـابُ السِّ «وَالَّ
لُوا  وْهَا ليَِتَوَصَّ ـرِيعَةِ، وَيَتَعَدَّ يُـزَعُ وَلاَ يُدْفَـعُ، وَغَايَتُهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى مَوَاقفِِ الشَّ

يَالَةِ. بزَِعْمِهِـمْ إلَِى أَغْـرَاضٍ رَأَوْهَا فـِي الإِْ
 ، الأْتََـمَّ دْعَ  وَالـرَّ الأْعَْظَـمَ،  جْـرَ  الزَّ ـنُ  يَتَضَمَّ دْنَـاهُ  مَهَّ ـذِي  الَّ وَالْمَسْـلَكُ 
وَاسْـتمِْرَارَ الْعُقُوبَـاتِ، مَـعَ تَقْدِيـرِ الْمُعَـاوَدَاتِ. فَـإنِِ انْكَـفَّ باِلْقَليِـلِ - وَالْكَثيِـرُ 

لَـهُ. عُدْنَـا  وَإنِْ أَبَـى  مُسْـلمٍِ،  تَعْذِيـبِ  فـِي  أَرَبَ  فَـلاَ  مٌ -  مُحَـرَّ
لـِعْ عَلَى ـرْعِ مَـنْ لَـمْ يُحِـطْ بمَِحَاسِـنهِِ، وَلَمْ يَطَّ يَنسَْـلُّ عَـنْ ضَبْـطِ الشَّ مَـا وَإنَِّ
ـرِيعَةِ،  وَلَـوْ بَحَـثَ عَـنِ الشَّ مَكْرُمَـةٍ سَـابقٌِ إلاَِّ يَسْـبقُِ إلَِـى خَفَايَـاهُ وَمَكَامنِـِهِ، فَـلاَ

ـرْعِ. وَضْـعِ الشَّ فـِي منِهَْـا أَوْ خَيْـرًا لأَلَْفَاهَـا
ناَهِي فـِي الْمُرَاقَبَـةِ وَالْمُثَابَـرَةِ وَالْمُوَاظَبَةِ غَائلَِةَ  مَـامُ مَعَ التَّ وَلَـوْ لَـمْ يَأْمَـنِ الإِْ

الْمُبْتَـدِعِ أَطَالَ حَبْسَـهُ وَحَصَرَ نَفْسَـهُ.
عَـدَاهُ  وَمَـا  وَالاِقْتصَِـادِ،  شَـادِ  الرَّ وَمَنهَْـجُ  ـدَادِ،  السَّ مَسْـلَكُ  فَهَـذَا   - ٣٣٣
ـلاَمُ - مَبْعُوثُـونَ  ، وَالأْنَْبيَِـاءُ - عَلَيْهِـمُ السَّ ، وَغُلُـوٌّ وَعُتُـوٌّ سَـرَفٌ وَمُجَـاوَزَةُ حَـدٍّ

(١)  ص ٢٢٦.
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الأْمُُـورِ»(١). قَصْـدِ  عَـاءِ إلَِـى  وَالدُّ الْمَرَاسِـمِ،  بحَِسْـمِ 
وهـذه المعالجـة الواقعيـة مـن إمام الحرمين تراعي سـعة مجـالات الظن 
في الأحـكام الشـرعية مـع مراعـاة المصالـح الكليـة الراجعـة إلى حفـظ الأديان 

والنفـوس والأمـوال والأعراض.
وقـد كان شـيخنا العلامـة ابـن بيـه يشـير منـذ سـنوات في مجالسـه إلـى أن 
المنزلـة  والحاجـات  والاجتماعيـة والسياسـية  المصالـح الاقتصاديـة  كليـات 
منزلـة الضـرورات لدولنـا المعاصـرة تفتقـر مـن الفقهـاء إلـى اجتهـاد وبحـث 

عميـق مـراعٍ لوضـع الشـريعة وتحقيـق مناطـات الأحـكام.
وإيجـاد  الفقهيـة  الأحـكام  لمعرفـة  الاجتهـاد  بـاب  في  تقصيرنـا  وأن 
المعالجات الحقيقية الراشـدة لمشـكلات الواقع بناء على ما تقتضيه الشـريعة 
هو أول أسـباب تبعيتنا للقوانين المسـتوردة التي لا تناسـب أوضاعنا وهويتنا.
هـو  السياسـة  الشـرع ومقتضـى  حكـم  بيـن  هـذه الموائمـة  يبيـن أن  ممـا 
المهـمّ الـذي اعتنـى بشـأنه فقهاؤنـا علـى ممـر العصـور، قـال إمـام الحرميـن 

هـذا: في كتابـه  العقوبـات  عـن أحـكام  كلامـه  خاتمـة  في  الجوينـي 
يَالَةِ  اهُ هَـذَا الْفَصْـلَ مـِنَ الْجَمْعِ بَيْـنَ مَقَاصِـدِ ذَوِيالإِْ نَّـ «وَلاَ يُـدْرِكُ مَـا ضَمَّ
ـقِ الْحَقَائِقِ،  هُ مـِنَ الْعُلُومِ، وَدُفـِعَ إلَِى مَضَائِ ـرِيعَةِ، إلاَِّ مَـنْ وَفَـرَ حَظُّ وَمُوَافَقَـةِ الشَّ

(١)  ص ٢٢٨ -٢٢٩.
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هُ الْـوَدُودُ الْغَفُورُ»(١). وَااللهُ الْمَشْـكُورُ عَلَـى الْمَيْسُـورِ وَالْمَعْسُـورِ، إنَِّ
وهذا يسترعي الالتفات لقضية مهمة، وهي:

أن كلام الفقهـاء -مـن حيـث إنهـم فقهـاء مبلغـون لأحـكام االله- في بـاب 
السياسـة الشـرعية هـو بيـان لحكـم الشـرع نظريـ� علـى مسـتوى الحكـم، أو 

تنزيـلاً علـى مسـتوى الإفتـاء والقضـاء.
الأحـكام  تلـك  تنفيـذ  مجـال  مـن  يتقاطـع  ولكنـه  بحثهـم،  مجـال  هـذا 

الحاكـم. أو  الإمـام  شـأن  وهـو  ذلـك،  مقتضـى  علـى  النـاس  واسـتتباع 
وهذا مما قرره إمام الحرمين، حيث قال عن الأئمة من أهل العلم والفقه: 

ـةَ [الْمُسْـتَجْمِعِينَ] لخِِصَـالِ  مَّ «وَالْقَـوْلُ الْمُقْنـِعُ فـِي هَـذِهِ الْقَوَاعِـدِ أَنَّ الأْئَِ
الْمَنصَْـبِ الأْعَْلَـى لَيْـسَ إلَِيْهِـمْ إلاَِّ إنِْهَـاءُ أَوَامـِرِ االلهِ، وَإيِصَالُهَـا طَوْعًـا أَوْ كَرْهًـا 
رَبْـطُ  نْيَـا يـنِ وَالدُّ اسْـتصِْلاَحِ الدِّ هَـا، ثُـمَّ الْغَايَـةُ الْقُصْـوَىفـِي (٢٠٨) إلَِـى مَقَارِّ
ـقَ إنِْهَـاءُ  ـرْ، تَعَلَّ ذَلـِكَ. فَـإنِْ عَسُـرَ، وَلَـمْ يَتَيَسَّ ـى يَـالاَتِ بمَِتْبُـوعٍ وَاحِـدٍ إنِْ تَأَتَّ الإِْ
يَـارِ»(٢). دِيـنَ بهَِـا بمَِرْمُوقيِـنَ فـِي الأْقَْطَـارِ وَالدِّ أَحْـكَامِ االلهِ [تَعَالَـى] إلَِـى الْمُتَعَبِّ
ولذلـك فإن قوة مناسـبة منهـج التفرقة بين المقطـوع والمظنون لمباحث 
كتـاب الغياثـي بالغـة حـد العبقريـة التـي لا يسـع الـدارس إلا أن يقـر بهـا لإمـام 

الحرميـن الجويني.

(١)  ص٢٣١.
(٢)  ص ٣٩١ -٣٩٢.
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القطـع  طـرفي  بيـن  ومسـائلها  الإمامـة  مباحـث  ضبـط  الإمـام  أن  وذلـك 
انبنـاء  علـى  كلامـه  أجـرى  كتابـه  مباحـث  مضمـون  في  شـرع  ولمـا  والظـن، 
المظنـون وسـداد الأخـذ بـه علـى تمهيد المقطوع بـه على وجـه صحيح ثابت.
للحكـم  ملاحظـة  مـع  متوقعـة  أو  واقعـة  احتمـالات  لبحـث  ترقـى  ثـم 
الفقهـي، كمثـل مسـألة خلوّ بيت المال، حيث قال: «ونمزج القضايا السياسـية 

بالموجَبـات الشـرعية».
عـن  البـلاد  شـغور  في  كمـا  البعيـدة  الافتراضـات  ليفـترض  إنـه  حتـى 
بعيـدة  صـوراً  يفرضـون  ربمـا  العلمـاء  «ولكـن  ويقـول:  الـزكاة،  مسـتحقي 

المعـاني»(١). حقائـق  تمهيـد  وتقديرهـا  بفرضهـا  وغرضهـم 
حتـى ينتهـي في الركـن الثـاني إلـى خلـو الزمان عـن الإمـام، ويخلص إلى 
الركـن الثالـث ويقـدر في أبعـد الصـور فقـد أهـل الفقـه العالميـن بالمذاهـب 
وجزئيـات الأحـكام، ويبنـي بحثه العجيب حينئذ على قواطع الشـرع والظنون 

التـي يصـح اعتبارهـا فيه.
 ثـم ممـا يحسـن بنـا التوقـف عنـده أن إمـام الحرميـن قـد يتجـاوز الـرأي 

الفقهـي المظنـون ولـو أنـه في مذهبـه الشـافعي عمـلاً بأصـول مقطـوع بهـا.
في  وقوعهـا،  افـترض  التـي  الضرائـب  مسـألة  هـذا  علـى  مثـال  وأوضـح 
حـال حاجـة العسـاكر والجنـود إلـى مرتبـات مسـتمرة تفـي بمؤونتهـم، فقـال 

(١)  ص ٢٤٨.
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بعـد تقديـم يسـير:
دُونَ  مْتُهَا لتَِوْطئَِةِ أَمْرٍ مَقْطُوعٍ بهِِ عِنـْدِي قَدْ يَأْبَاهُ الْمُقَلِّ شْـبيِباتُ قَدَّ «فَهَـذِهِ التَّ
مَا  حْوِيمَ عَلَى الْحَقَائـِقِ فَضْلاً عَنْ وُرُودِهَا، وَكُلَّ ذِيـنَ لاَ تَقْتَضِيهِمْ نُفُوسُـهُمُ التَّ الَّ

ظَهَـرَتْ حَقِيقَةٌ، وَلاَحَتْ إلَِـى دَرْكهَِا طَرِيقَةٌ صَبَرُوا لجُِحُودِهَا.
مَـامُ  ٤٠٣ - فَأَقُـولُ وَااللهُ الْمُسْـتَعَانُ: لاَ بُـدَّ مـِنْ تَوْظيِـفِ أَمْـوَالٍ يَرَاهَـا الإِْ
تِ  الْغَـلاَّ عَلَـى  مَـامُ  الإِْ ـفَ  وَظَّ وَإذَِا  لَهَـا،  مُدَانيَِـةً  أَوْ  اتبَِـةِ،  الرَّ باِلْمُـؤَنِ  مَـةً  قَائِ
ـدِ وَالْفَوَائـِدِ مـِنَ الْجِهَـاتِ يَسِـيرًا مـِنْ كَثيِـرٍ، سَـهُلَ  وَائِ مَـرَاتِ وَضُـرُوبِ الزَّ وَالثَّ
سْـلاَمِ وَمَالُهُ، وَاسْـتَظْهَرَ رِجَالُـهُ، وَانْتَظَمَـتْ قَوَاعِدُ  احْتمَِالُـهُ، وَوَفَـرَ بـِهِ أُهَـبُ الإِْ

وَأَحْوَالُـهُ. الْمُلْـكِ 
ـةَ النَّاجِمِينَ  اسُ سُـلْطَانًا يَكُـفُّ عَـنْ زَرْعِهِـمْ وَضَرْعِهِـمْ عَادِيَّ وَلَـوْ عَـدِمَ النَّـ
اسٍ منِْ ذَوِي الْبَـأْسِ إلَِى  ـبَ الْهَاجِمِيـنَ (١٥١)، لاَحْتَاجُـوا فـِي إقَِامَـةِ حُـرَّ وَتَوَثُّ

أَضْعَـافِ مَـا رَمَزْنَـا إلَِيْهِ.
أْيِ؟ فَإنِْ  . قُلْنـَا: أَتُنكْـِرُ أَنَّ مَـا ذَكَرْتُـهُ وَجْـهُ الـرَّ فَـإنِِ اسْـتَنكَْرَ ذَلـِكَ غِـرٌّ غَبـِيٌّ
بعُِ فيِ تَقْليِـدِهِ هَوَاهُ. ـدٌ يَتَّ عَـى خِلاَفَـهُ تَرَكْتُـهُ وَدَعْـوَاهُ، وَلَنْ يُفْلـِحَ قَطُّ مُقَلِّ أَبَـاهُ وَادَّ
رَ أَنَّ الاِسْـتظِْهَارَ بأَِقْصَى الْعَدَدِ وَالْعُـدَدِ مَحْتُومٌ،  وَإنِِ اعْتَـرَفَ بـِهِ، وَقَـدْ تَقَـرَّ
تْناَ دَاهِيَـةٌ وَوَقَـعَ وَالْعِيَـاذُ بـِااللهِ  ـهُ لَـوِ اسْـتَفَزَّ ـعٌ مَغْنـُومٌ، وَمَفْهُـومٌ أَنَّ وَلاَ يَفِـي بـِهِ تَوَقُّ
مْنـَا  اسِ لَـوْ تَقَدَّ خَـرْمٌ فـِي نَاحِيَـةٍ - لاَضْطُرِرْنَـا فـِي دَفْـعِ الْبَـأْسِ إلَِـى بَعْـضِ النَّـ

ا أَنَّ الأْمُُـورَ فـِي اسْـتتِْبَابهَِا تَجْـرِي عَلَـى سُـننَِ صَوَابهَِـا. بوَِجْـهِ رَأْيٍ لَظَننََّـ
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اشِدِينَ. ٤٠٤ - فَإنِْ قيِلَ: لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ فيِ زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّ
بَ أَميِـرُ الْمُؤْمنِيِنَ  ةُ تَسَـبَّ ـةُ وَكَثُـرَتِ الْمُـؤَنُ الْمَعْنيَِّ عِيَّ ـا انْتَشَـرَتِ الرَّ قُلْنـَا: لَمَّ
عُمَـرُ - رَضِـيَ االلهُ عَنـْهُ - إلَِـى تَوْظيِـفِ الْخَرَاجِ وَالأْرَْفَـاقِ عَلَى أَرَاضِـي الْعِرَاقِ 

تهِِ، لاَ فـِي أَصْلهِِ. ـذِي يُؤْثَـرُ مـِنْ خِـلاَفٍ فيِهِ فَهُـوَ فـِي كَيْفِيَّ فَـاقٍ، وَالَّ بإِطِْبَـاقٍ وَاتِّ
االلهُ -أَنَّ  رَحِمَـهُ  ـافعِِيِّ -  الشَّ إمَِامكُِـمُ  مَذْهَـبُ  أَلَيْـسَ  قيِـلَ:  فَـإنِْ   - ٤٠٥

ثَابـِتٍ؟ غَيْـرُ  الْعِـرَاقِ  أَرَاضِـي  غَيْـرِ  مـِنْ  الْمُسْـتَأْدَى  الْخَـرَاجَ 
ـارِ باِسْـمِ الْخَـرَاجِ  قُلْنـَا: مَذْهَبُـهُ أَنَّ الْجِزْيَـةَ الْمَضْرُوبَـةَ عَلَـى أَرَاضِـي الْكُفَّ
عَـةُ عَلَـى رِقَابهِِـمْ. وَهُـوَ كَمَـا قَالَ. تَسْـقُطُ بإِسِْـلاَمهِِمْ كَمَـا تَسْـقُطُ الْجِزْيَـةُ الْمُوَزَّ

الْمَسَـائلِِ.  آحَـادِ  مـِنْ  الْمَأْخَـذِ  بَعِيـدُ  ـيٌّ  كُلِّ أَمْـرٌ  ذَكَرْنَـاهُ  ـذِي وَالَّ  -  ٤٠٦
ـرِيعَةِ،  ـةِ الْقَاطعَِـةِ مـِنْ قَاعِـدَةِ الشَّ اتَّ ـهَادَاتِ الْبَ يَالَـةُ الْكُبْـرَى، مَـعَ الشَّ وَمَنشَْـؤُهُ الإِْ
مـِنَ  الْمُسْـلمِِينَ  [وَحِرْسَـةِ]  يـنِ  الدِّ نَجْـدَةِ  اسْـتمِْدَادِ  إلَِـى  الْحَاجَـةُ  ـتِ  مَسَّ فَـإذَِا 
جِهَـةِ  مـِنْ  الْمَغِيـبِ  ـعُ عَلَـى  يَتَوَقَّ وَالاِكْتفَِـاءُ بمَِـا  الاِجْتـِزَاءُ  يَقَـعِ  الأْمَْـوَالِ، وَلَـمْ 
يَـارِ إلَِـى  ـقِ الاِضْطـِرَارِ، فـِي إدَِامَـةِ الاِسْـتظِْهَارِ، وَإقَِامَـةِ حِفْـظِ الدِّ ـارِ، وَتَحَقُّ الْكُفَّ
مَـامُ أَقْوَامًا منِْ ذَوِي الْيَسَـارِ، لَجَرَّ ذَلكَِ  نَ الإِْ ، وَلَوْ عَيَّ ـرِدٍ دَارٍّ عَـوْنٍ مـِنَ الْمَـالِ مُطَّ
ـبَ  مَائـِرِ وَالْحُـدُوسِ، وَإذَِا رَتَّ حَـزَازَاتٍ فـِي النُّفُـوسِ، [وَفكَِـرًا سَـيِّئَةً] فـِي الضَّ
تِ قَـدْرًا قَرِيبًـا كَانَ طَرِيقًا فيِ رِعَايَـةِ الْجُنوُدِ  مَـرَاتِ وَالْغَـلاَّ عَلَـى الْفَضَـلاَتِ وَالثَّ

ـةً. ـةِ مُقْتَصِـدَةً مَرْضِيَّ عِيَّ وَالرَّ
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فَقَـتْ مَغَانـِمُ، وَاسْـتَظْهَرَ بأَِخْمَاسِـهَا بَيْـتُ الْمَـالِ، وَغَلَـبَ عَلَـى  ثُـمَّ إنِِ اتَّ
هَا  ] حِينئَـِذٍ وَظَائِفَـهُ فَإنَِّ ـرَادُ الْكِفَايَـةِ، إلَِـى أَمَـدٍ مَظْنـُونٍ وَنهَِايَـةٍ، [فَيَغُضُّ ـنِّ اطِّ الظَّ
مَـا رَأَيْناَهَـا نَظَـرًا إلَِـى الأْمُُـورِ  ةً وَإنَِّ رَاتٍ شَـرْعِيَّ ـةً وَمُقَـدَّ يفِيَّ لَيْسَـتْ وَاجِبَـاتٍ تَوْقِ
مَـامُ مَـا كَانَ يَقْتَضِيهِ وَعَفَا،  ـةِ، فَمَهْمَـا اسْـتَظْهَرَ بَيْـتُ الْمَـالِ وَاكْتَفَى حَطَّ الإِْ يَّ الْكُلِّ

مَـامُ منِهَْاجَـهُ. فَـإنِْ عَـادَتْ مَخَايـِلُ حَاجَـةٍ أَعَـادَ الإِْ
مْتُهُ فيِ  ذِي أَطَلْتُ أَنْفَاسِـي فيِهِ يَلْتَفِـتُ عَلَى أَمْرٍ قَدَّ ٤٠٧ - وَهَـذَا الْفَصْـلُ الَّ
سْـلاَمِ  مَـامِ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إلَِى أَمْوَالِ أَهْلِ الإِْ خَـارِ، فَلَسْـتُ أَرَى للإِِْ الاِسْـتظِْهَارِ باِلاِدِّ

ا. لَ مَفْخَرًا وَعِز� ليَِبْتَنـِيَ فـِي كُلِّ نَاحِيَةٍ حِـرْزًا، وَيَقْتَنيَِ ذَخِيرَةً وَكَنـْزًا، وَيَتَأَثَّ
مَنِ مَا سَـبَقَ رَسْـمُهُ، فَإنِِ اسْـتَغْنىَ  ـهُ لدُِرُورِ الْمُؤَنِ عَلَى مَمَرِّ الزَّ وَلَكـِنْ يُوَجِّ

عَنـْهُ بأَِمْـوَالٍ أَفَاءَهَا االلهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْـلمِِينَ كَفَّ طَلبَِتَهُ عَلَى الْمُوسِـرِينَ.
وَلَـمْ  وَانْتَصَـفَ،  وَأَنْصَـفَ  الْفَصْـلَ  هَـذَا  طَالَـعَ  امْـرَءًا  االلهُ  فَرَحِـمَ   - ٤٠٨

ـفْ..»(١). يَتَعَسَّ وَلَـمْ  تَقْليِـدِهِ،  ةُ]  [جَـادَّ يَلْزَمْـهُ 
ومـن الأبعـاد القطعية في تناول مسـائل السياسـة الشـرعية التـي نجدها في 
كتـاب الغياثـي أن مـن سـنن هـذا العالَـم أنـه لا يخلو مـن النقص، ويسـوق هذا 
التقريـر في جـواب مـن يريـد نـزع يـد الطاعة بسـبب ما يجـري مـن المظالم وأن 
المسـتولي حينئـذ ليـس جاري� على حكم الشـريعة، والقضية التـي يحاجج بها 
إمـام الحرميـن هـو ماجريـات عصـره وهو يدافـع عن مشـروعية الحكـم لنظام 

(١)  ص ٢٨٣ - ٢٨٦.
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الملـك وأنـه قائـم بواجـب وقتـه ومـا تقتضيـه الأحـكام الدينيـة، فيقـول ضمـن 
كلام يدافـع بـه عنه:

ى الْخَـوَاصُّ  ـنْ تَشْـكُونَ مـِنَ الأْقَْـوَامِ وَتَعَـرَّ مَـانِ عَمَّ «لَـوْ فَرَضْنـَا خُلُـوَّ الزَّ
امٍ. ـاشٍ قَـوَّ ، عَـنْ مُسَـيْطرٍِ بَطَّ امُّ وَالْعَـوَّ

غَامِ، مَعَ  ارِ وَالطَّ ـوَّ يَامُهُمْ عَلَـى الثُّ ـدَادِ وَالاِنْتظَِـامِ، أَمْ قِ أَهَـذَا أَقْـرَبُ إلَِـى السَّ
ـبُهَاتِ وَالْحَـرَامِ، مَعَ اسْتمِْسَـاكهِِمْ  ـا جَمَعُوهُ منَِ الشُّ امْتـِدَادِ الأْيَْـدِي إلَِـى نَـزْرٍ ممَِّ
هُـمْ أُسُـودٌ  ـارِ، كَأَنَّ يـنِ الْحَـقِّ بأَِقْـوَى عِصَـامٍ، وَوُقُوفهِِـمْ فـِي وُجُـوهِ الْكُفَّ مـِنَ الدِّ

آجَامٌ؟
دَفْـعِ  فـِي  إلَِيْـهِ  وَالاِبْتهَِـالُ  مَثَارِهَـا،  فـِي  االلهِ  أَنْعُـمِ   (١٨٦) رُؤْيَـةُ  فَالْوَجْـهُ 
هَـا، وَمَـنْ طَلَـبَ زَمَانًـا صَافيًِـا عَـنِ الأْقَْـذَاءِ وَالأْكَْدَارِ،  ـوَارِقِ وَمَضَارِّ غَوَائـِلِ الطَّ

مْـكَانِ وَالأْقَْـدَارِ: فَقَـدْ حَـاوَلَ مَـا يَنـِدُّ عَـنِ الإِْ
بٌ فيِ الْمَاءِ جَذْوَةَ نَارِ»(١). امِ ضِدَّ طبَِاعِهَا   مُتَطَلِّ فُ الأْيََّ وَمُكَلِّ

ويتصـل بهـذا أيضـ� مـا أشـار إليـه مـن عـدم خلـوص الأمـر علـى التمـام 
حتـى في عهـد الخلافـة الراشـدة، يقـول:

نْيَا عَـنْ بَوَائِقِهَـا، وَدحضهَا عَـنْ دَوَاهِيهَا  ـذِي يَضْمَـنُ [نَفْـضَ] الدُّ «فَمَـنِ الَّ
وَعَوَائقِِهَا؟

(١)  ص ٣٥١.
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هِ، وَمَا قاَمَتِ  ُ عَنْهُ - مَا دَارَ الف3ََُْ 1لىََ شَـكلِْ ـابِ - رَضيَِ ا?= ـرُ Iْـنُ الخَْط= هَـذَا عمَُ

ةٍ  سْـلاَمِ بِـدِر=
V
ةٌ، وَسَـاسَ حَـوْزَةَ الاْ ـَر= aـنِ فيِ زَمَِ_ـهِ̂  ِbّـلاَفُ اeْfg ْت ، دَر= ِiِْـjِِّسَـاءُ 1ـَلىَ م mال

ةِ الفُْـرَاتِ لـَمْ تطُْـلَ oِلهِْناَءِ،  ةً: لـَوْ xرُكَِـتْ جَـرoَْءُ 1ـَلىَ ضَف=ـ ُ عَنْـهُ - مَـر= وَقـَالَ - رَضيَِ ا?=

ةً، فـَلمَْ ینَْفَعْهُ  ةً، وَقَ#iََُ قِْ#ـَ"ً مُر= فـ1َf2َ المُْطَالـَبُ بهِـَا یـَوْمَ القِْ,َامَـةِ «ثمُ= صَـادَفَ 1ِلـْجٌ مِ_ْـهُ غِـر=

نْ كاَنَ 
V
ا. وَا ِ مَـرَد6 ـدْ لِقَضَـاءِ ا?= ِ وَحُكمْـُهُ، وَلـَمْ نجَِ ـا  نفََـذَ فِ,ـهِ قضََـاءُ ا?= عَزْمُـهُ وَحَزْمُـهُ، لمَ=

ا»(١). سْـلاَمِ وَسَـد6
V
سُـورًا حَوْلَ الاْ

وبهـذا نmتهـSي مـن هـذا التنـاول الجمـلي لمسـ3 إمـام الحرمـين في التفرقـة بـين 

الشرعیـة. السXیاسـة  مسـائل  في  والمظنـون  المقطـوع 

والله المسؤول gٔن یوفق_ا لحسن الفهم واeٕلاص العمل وصوابه..

gh وصحبه gٔجمعين. gید1 محمد وXرك 1لى سoوصلى الله وسلم و

♣♣♣

(١)  ص ٣٤٣.
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